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المفاتيح:

ربــط زكــوي – حســم الأراضــي مــن الوعــاء الزكــوي - غيــاب المدعــي - نقــل ملكيــة الأرض 
- الرهــن البنكي.

)IZD-2021-423( القرار رقم

 )Z-5047-2020( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
للأعــوام مــن 2014م حتــى 2016م، حيــث لــم يتــم حســم الأراضــي للأعــوام محــل الاعتــراض 
مــن الوعــاء الزكــوي، وهــذه الأراضــي مملوكــة باســم أحــد الشــركاء وقدمــت للبنــوك 
كضمــان للحصــول علــى تســهيلات، وأن الأرضــي تســتخدم بنشــاط المدعيــة، وتطالــب 
بحســمها مــن صافــي الأصــول الثابتــة – أجابــت المدعــى عليهــا أنهــا لــم تقبــل حســم 
قيمــة الأراضــي مــن الوعــاء الزكــوي باعتبــار أنهــا ليســت باســم المدعيــة، كمــا ذكــرت بــأن 
المدعيــة لــم تقــدم لهــا المســتندات المؤيــدة لاقتنائهــا - ثبــت للدائــرة أن المدعيــة لــم 
ــررات  تقــدم الأســباب المقنعــة لعــدم تســجيل الأرض باســمها لعــام 2014م وكذلــك مب
ــى التســهيلات، وقدمــت المســتندات  ــل الحصــول عل ــة الأرض إليهــا قب عــدم نقــل ملكي
التــي تبــرر عــدم نقــل ملكيــة الأرض إليهــا للأعــوام مــن 2015م و2016م نظــرًا لرهنهــا لبنــك 
الريــاض. مــؤدى ذلــك: رفــض اعتــراض المدعيــة لعــام 2014م، وتعديــل إجــراء المدعــى 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42(  عليهــا لعامــي 2015م و2016م - اعتبــار القــرار نهائيًّ

مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

المــادة )56( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1(  -
وتاريــخ 1435/01/22هـــ.

ــة رقــم  - ــر المالي ــرار وزي ــزكاة الصــادرة بق ــة ال ــة لجباي ــة التنفيذي المــادة )1/4( مــن اللائح
بتاريــخ 1438/06/01هـــ.  )2082(

المــادة )1/20( مــن قواعــد عمــل اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040(  -
وتاريخ 1441/4/21هـ.

                     زكاة

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الدمــام
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الاثنيــن الموافــق 2021/05/03م عقــدت الدائــرة الأولــى للفصــل فــي 
نظــام  بموجــب  المنشــأة  الدمــام،  مدينــة  فــي  الدخــل  ضريبــة  ومنازعــات  مخالفــات 
ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، 
والمعــاد  1439/12/23هـــ،  بتاريــخ   )65474( رقــم  الملكــي  الأمــر  بموجــب  والمُشــكلة 
تشــكيلها بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )26760( بتاريــخ 1442/05/14هـــ، وذلــك للنظــر فــي 
الدعــوى المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل؛ وحيــث اســتوفت الدعــوى 
الأوضــاع النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بالرقــم 

أعــاه وبتاريــخ 2020/02/02م. 

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن … )هويــة وطنيــة رقــم …(بصفتــه مديــرًا للمدعيــة/ 
شــركة … )ســجل تجــاري رقــم …(، بموجــب عقــد التأســيس، تقدمــت باعتراضهــا علــى الربــط 
الزكــوي للأعــوام مــن 2014م حتــى 2016م، الصــادر عــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، 
تدعــي بأنــه لــم يتــم حســم الأراضــي بقيمــة )95,800,000,00( ريــال للأعوام محــل الاعتراض 
مــن الوعــاء الزكــوي، وذكــرت بــأن هــذه الأراضــي مملوكــة باســم أحــد الشــركاء وقدمــت 
للبنــوك كضمــان للحصــول علــى تســهيلات، وأن الأرضــي تســتخدم بنشــاط المدعيــة حيــث 
تــم بنــاء فنــدق والخدمــات الأخــرى الخاصــة بالفنــدق، وتطالــب بحســمها مــن صافــي 

الأصــول الثابتــة.

عــى عليهــا؛ جــاء فيهــا أنهــا لــم تقبــل حســم قيمــة  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
الأراضــي مــن الوعــاء الزكــوي باعتبــار أنهــا ليســت باســم المدعيــة، كما ذكرت بــأن المدعية 
لــم تقــدم لهــا المســتندات المؤيــدة لاقتنائهــا، واســتندت فــي إجرائهــا إلــى المــادة )4( 

مــن لائحــة جبايــة الــزكاة، واختتمــت مذكرتهــا بطلــب رفــض الدعــوى.

وفــي يــوم الاثنيــن الموافــق 2021/05/03م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
تبليغًــا نظاميًــا،  المدعيــة  تبلــغ  ثبــوت  رغــم  المدعيــة  يمثــل  يحضــر مــن  لــم  الدعــوى، 
ــة العامــة  ــا/ الهيئ ــى عليه ــل للمدع ــه ممث ــة رقــم …(، بصفت ــة وطني وحضرهــا/ … )هوي
للــزكاة والدخــل، وبســؤال ممثــل المدعــى عليهــا عــن دعــوى المدعــي، أجــاب بأنــه يتمســك 
بــرد المدعــى عليهــا المــودع مســبقًا لــدى الأمانــة العامــة للجــان. وبســؤال ممثــل المدعــى 
عليهــا عمّــا إذا كان لديــه أقــوال أخــرى، أجــاب بالنفــي. لــذا، قــررت الدائــرة قفــل بــاب 

المرافعــة والمداولــة.

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
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بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد 
الاطــاع علــى قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة 
بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/4/21هـــ. والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغاء قــرار الهيئــة العامة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
للــزكاة والدخــل فــي شــأن الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 2014م حتــى 2017م وحيــث إن هــذا 
النــزاع مــن النزاعــات الزكويــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة 
ــر الملكــي رقــم )26040(  ــل بموجــب الأم ــة الدخ ــات ضريب الفصــل فــي مخالفــات ومنازع
وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة 

نظامًــا، ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبــول الدعــوى شــكلً.

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 2014م حتــى 2016م، تدعــي 
بأنــه لــم يتــم حســم الأراضــي بقيمــة )95,800,000,00( ريــال للأعــوام محــل الاعتــراض مــن 
الوعــاء الزكــوي، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أنهــا لــم تقبــل حســم قيمــة الأراضــي 
ــار أنهــا ليســت باســم المدعيــة، كمــا ذكــرت بــأن المدعيــة لــم  مــن الوعــاء الزكــوي باعتب
ــدة لاقتنائهــا، وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )1( مــن المــادة  تقــدم لهــا المســتندات المؤي
)4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 

1438/06/01هـــ علــى أنــه: »يحســم مــن الوعــاء الزكــوي الآتــي:

1- الأصــول الثابتــة وتشــمل مــا يأتــي: صافــي قيمــة الأصــول الثابتــة )أصــول القنيــة( وأي 
دفعــات لشــراء أصــول ثابتــة، وقيمــة قطــع الغيــار غيــر المعــدة للبيــع، ويشــترط أن تكــون 
هــذه الأصــول مملوكــة للمكلــف – مالــم يكــن هنــاك مانــع يحــول دون نقــل الملكيــة وأن 
ــث أن الخــاف مســتندي،  ــا تقــدم، وحي ــى م ــاء عل تكــون مســتخدمة فــي النشــاط«، وبن
وحيــث أن الخــاف مســتندين وحيــث أنــه بالاطــاع علــى عقــد التســهيلات اتضــح مــن خلالــه 
ــخ 8 ديســمبر 2015م برهــن الأرض المملوكــة للشــريك )شــركة  ــة قامــت بتاري أن المدعي
الشــيحة القابضــة( لغــرض الحصــول علــى التســهيلات، كمــا اتضــح مــن القوائــم الماليــة أن 
قيمــة الأرض التــي jطالــب المدعيــة بحســمها تتجــاوز ســعر الشــراء المشــار إليــه فــي صــك 
الأرض ولــم ترفــق المدعيــة مــا يثبــت كيفيــة اثباتهــا محاســبيا بمبلــغ )95،800،000( ريــال، 
وحيــث أن المدعيــة لــم تقــدم الأســباب المقنعــة لعــدم تســجيل الأرض باســمها لعــام 
2014م وكذلــك مبــررات عــدم نقــل ملكيــة الأرض إليهــا قبــل الحصــول علــى التســهيلات 
بتاريــخ 8 ديســمبر 2015م، كمــا قدمــت المســتندات التــي تبــرر عــدم نقــل ملكيــة الأرض 
إليهــا للأعــوام مــن 2015م و2016م نظــرا لرهنهــا لبنــك الريــاض، الأمــر الــذي يتعيــن معــه 
لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة لعــام 2014م ، وتعديــل اجــراء المدعــى عليهــا لعامــي 

2015م و 2016م.

ــق بعــدم حضــور  مــن يمثــل المدعيــة جلســة النظــر فــي الدعــوى رغــم  ــا فيمــا يتعلَّ أمَّ
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ــا، وبنــاء علــى الفقــرة )1( مــن المــادة )20( مــن قواعــد عمــل  ثبــوت تبلغهــا تبليغًــا نظاميً
ــت  ــي فــي أي جلســة ثب ــم يحضــر المدع ــه: »إذا ل ــي قضــت بأن ــى الت ــة عل ــان الضريبي اللج
تبلغــه بهــا فــي الموعــد المحــدد لنظرهــا ولــم يتقــدم بعــذر تقبلــه الدائــرة وجــب الفصــل 
ــاء علــى المــادة )السادســة والخمســون(  ــأة للفصــل فيهــا«، وبن بالدعــوى إن كانــت مهي
مــن نظــام المرافعــات الشــرعية التــي نصــت علــى أنــه: »إذا لــم يحضــر المدعــي جلســات 
الدعــوى -وفقًــا لمــا ورد فــي المــادة )الخامســة والخمســون( مــن هــذا النظــام- فللمدعى 
ــى المحكمــة أن تحكــم إذا  ــا، وعل ــب مــن المحكمــة الحكــم فــي موضوعه ــه أن يطل علي
م  ــا لــم تتقــدَّ كانــت صالحــةً للحكــم فيهــا، ويُعــدُّ حكمهــا فــي حــقّ المدعــي حضوريًــا«، ولمَّ
ــا رأت الدائــرة  ر غيابهــا عــن جلســة الدائــرة المنعقــدة لنظــر دعواهــا، ولمَّ المدعــي بعُــذرٍ يُبــرِّ
أن الدعــوى صالحــة للفصــل فيهــا بموجــب مــا هــو متوافــرٌ فــي ملفهــا، فإنهــا تنتهــي إلــى 

ــا فــي حــقّ المدعيــة. إصــدار قرارهــا فــي الدعــوى محــلّ النظــر حضوريً

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

رفــض اعتــراض المدعيــة/ شــركة … )ســجل تجــاري رقــم …( لعــام 2014م، وتعديــل اجــراء 
المدعــى عليهــا لعامــي 2015م و 2016م.

صــدر هــذا القــرار حضوريًــا بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثــون يومًــا موعــدًا لتســلم 
نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومًــا 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيًــا وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء 

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


